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  :مقدمة 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين، وقائد الغـر المحجلـين، سـيدنا                

  : محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، أما بعد
، فقـال  أداؤهـا عليها، وطلب منا   للفظية التي استرعانا االله تعالى    فالشهادة هي أحد الأمانات ا    

هِيدينِ مِن رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمـن تَرضـون      واستَشْهِدوا شَ [تعالى  
  } 282:البقرة{] مِن الشُّهداءِ

 هـي إحـدى تلـك    - غالباً–وكان شهادة النساء منفردات فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه   
وأن هناك حالات ومواضـع لا يـستطيع الرجـال          الأمانات التي استرعاها االله تعالى، خاصة       

النظر إليها، ويتوقف فيها الحكم على الشهادة فكان لا بد من إفراد النساء بهـا، وإلا ضـاعت                  
  .الحقوق وظهر الباطل وانتهكت الأموال واختلطت الأنساب

  : ويهدف هذا البحث المتواضع إلى بيان الأمور التالية
 – منفردات فيما لا يستطيع الرجـال النظـر إليـه      مشروعية الإثبات بشهادة النساء    .1

  . وبيان النصاب الذي يشترط في شهادة النساء-غالباً
التأكيد على اهتمام الإسلام العظيم بالمرأة وأنها ذات دور كبير في إظهـار الحـق                .2

 .وقمع الباطل، كيف وهي تمثل نصف المجتمع فهي شقيقة الرجال

واد قانونية تخص شهادة النـساء منفـردات فـي         اهتمام القانون الشرعي وإفراده لم     .3
 . ، وقد يترتب عليها أحكام كثيرة-غالباً–قضايا لا يستطيع الرجال النظر إليها 

  : وقد قسمت البحث إلى المقدمة سابقة الذكر وأربعة مباحث وخاتمة على النحو التالي
  . حقيقة الإثبات ومشروعيته:المبحث الأول 
  بشهادة النساء منفردات الإثبات :المبحث الثاني
  . نصاب شهادة النساء منفردات:المبحث الثالث
 ما يجوز إثباته بشهادة النساء منفردات وتطبيقاتها القـضائية فـي المحـاكم         :المبحث الرابع 

  . الشرعية بقطاع غزة
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  المبحث الأول

  حقيقة الإثبات ومشروعيته
  حقيقة الإثبات: المطلب الأول

  : الإثبات لغة: أولاً
  : لإثبات من ثبت، يثبت ، ثباتاً، وثبت وهي تأتي على معانٍ منها ا

  . )1(شدة الحفظ ، فيقال رجل ثبتٌ ، أي حافظ وثقة .1
 . )2(التأكيد، فيقال أثبت الحق، أي أكده .2

 . )4(ة معينة ، أو البرهنة على وجود واقع)3(إقامة الدليل على صحة الادعاء  .3

يمكن القول بأن التعريف الثاني والثالث هما أقرب إلـى    ة  المتقدماللغوية  وبالنظر في التعريفات    
 .تعريف الإثبات في الاصطلاح خاصة أن الإثبات إقامة الدليل والتأكيد على الحق

 : الإثبات اصطلاحاً: ثانياً 

عرف الإثبات عند فقهاء المسلمين ورجال القانون ، ومن الخير ذكر تعريـف الإثبـات عنـد                 
 .الفقهاء ورجال القانون

  الإثبات عند الفقهاء  ) أ
لم يرد تعريف مصطلح الإثبات عند قدامى الفقهاء، وكانوا يطلقون مصطلح الإثبات على إقامة              

 )5("الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخـر "الحجة أو الدليل على الشيء وقد عرفه الجرجاني فقال      
  . ، وهذا التعريف هو المعنى العام للإثبات

اختلفـت  ولشريعة الإسلامية فقد عرفوا الإثبـات بتعريـف خـاص،        أما المحدثون من علماء ا    
  : وتقاربت في حقيقة معناه وقد اقتصرت على التعريف التاليفي حين عباراتهم فيه 
تقديم الدليل المعتبر شرعاً أمام القضاء على حق أو واقعـة ترتـب عليـه آثـاره     (الإثبات هو   

  . )6 ()الشرعية
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  : شرح التعريف
جنس في التعريف يعني به تقديمه إلى من يقتنع به، ويـشمل الـدليل العلمـي،                : تقديم الدليل 

   )7 (.والتاريخي، والدليل العام أمام القضاء وغيره
الحجة أو البراهين الشرعية التـي يقـدمها الخـصوم للقاضـي للنظـر فـي       :  هو   والدليل
  . )8(الخصومة
نة شخصية، أم بينة خطية، أو قرينة،        جنس في التعريف يشمل كل الأدلة سواء كانت بي         والدليل

  .أو بعلم القاضي، وسواء كانت دليلاً مادياً أو معنوياً
 قيد يخرج فيه تقديم الدليل الغير مشروع في نظـر الـشارع كالأدلـة العرفيـة           المعتبر شرعاً 
  . )9(المخالفة للشريعة
بيان أن الإثبـات لا     قيد خرج به تقديم الأدلة أمام غير القاضي، وهو ضروري ل          : أمام القضاء 

  . )10(يكون منصباً إلا على واقعة متنازع فيها بين الناس
  . وهو محل الإثباتعلى حق أو واقعة

اختصاص يقر به الشرع سلطته على شيء أو اقتـضاء أداء مـن آخـر تحقيقـاً                  (والحق هو 
   )11 ()لمصلحة معينة

دية فلا يترتـب عليـه حـق    قيد يخرج به إثبات أمور طبيعية أو عا: يترتب عليه آثار شرعية 
  )12 (.كإثبات طلوع الشمس

  : الإثبات عند رجال القانون
  : تقاربت تعريفات رجال القانون لمصطلح الإثبات وقد اقتصرت على التعريف التالي

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعـة قانونيـة                "
   )13 ()ترتب عليها آثارها

  .ومن خلال شرح تعريف الإثبات عند الفقهاء يمكن فهم تعريف الإثبات عند رجال القانون
وبالنظر إلى تعريف الإثبات عند الفقهاء ورجال القانون نجد أن علماء الـشريعة الإسـلامية،               

  . وعلماء القانون متفقون على حقيقة الإثبات ، مع الاختلاف في الصيغة
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   الإثباتمشروعية:  المطلب الثاني

إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع القضاء كهيئة مستقلة، هو إظهـار الحـق                 
  )14(. والإعانة عليه، وقمع الباطل سواء أكان الباطل ظاهراً أم خفياً

وعليه فإن الشريعة الإسلامية قد أوجبت إيصال الحقوق إلى أهلها، ومن الأسباب التي تعـين           
 ـاأهلها بداية توثيق الحقوق، وإثباتها عند التجاحد، وإلا         على إيصال الحقوق إلى       رجـال   ىدع

دماء أناس وأموالهم، وقد بين ذلك ابن عباس رضي االله عنهما فيما يرويـه عـن رسـول االله                   
لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أمـوال قـوم ودمـاءهم          : "صلى االله عليه وسلم حيث قال     

  )15 (" ى من أنكرولكن البينة على  المدعي واليمين عل

 بدعواه ما ثبـت حـق       امرئٍلو أُعطي كل    : "وقد علق ابن حزم الظاهري على الحديث فقال       
 وقد أكدت آية الدين مشروعية الإثبات ، فقد قال           )16 ("ولا باطل، ولا استقر ملك أحد على أحد       

ى أَجلٍ مسمى فَاكْتُبوه ولْيكْتُـب بيـنَكُم كَاتِـب          يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا تَداينْتُم بِدينٍ إِلَ       [االله تعالى   
 فهذه الآية تدل دلالة واضحة على       } 282:البقرة{] بِالعدلِ ولَا يأْب كَاتِب أَن يكْتُب كَما علَّمه االلهُ        

ميع مشروعية الإثبات في جميع الأمور وإن ذكر الدين والأموال على مشروعية الإثبات في ج             
الأمور وإن ذكر الدين والأموال، ويقاس عليها جميع الحقـوق، وإلا أدى ذلـك إلـى ضـياع                  

  )17 (.الحقوق والدماء والأموال

واستَشْهِدوا شَهِيدينِ مِن رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجـلٌ وامرأَتَـانِ             [وقد قال االله تعالى     
  مِن نوضتَر ناءِ مِمدالشُّه  )وهذه الآيـة طلبـت التوثيـق بالـشهادة          .)282من الآية : البقرة 

  .والشهادة أحد وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حفظ الحقوق

المعيار في تميز الحق من الباطل والسمين من الغـث، وهـو الحـاجز أمـام                (فالإثبات هو   
  )18 ()الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة
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لامية اهتمت بتوثيق الحقوق سواء كانت حقوق عامة، أو خاصة، أو حقوق الله             والشريعة الإس 

   )19 (.تعالى، أو حقاً للعباد، أو حقوق مالية أو عائلية
إن وظيفـة الإثبـات يوميـة       " أن للإثبات أهمية كبيرة فيقول      ويؤكد الدكتور محمد الزحيلي     

ل نزاع، ويستخدمه القاضي في كل      ودائمة على مر الزمان والعصور، ويلجأ إليه الأفراد في ك         
قضية ونكتفي أن نلقي نظرة سريعة إلى إحدى المحاكم لنر مئات الأشخاص وآلاف الـدعاوى               

     )20 ()توقف سلباً أو إيجاباً على الإثبات
في المرافعات في القانون المـدني،  والإثبات ليس مشروعاً فقط بالكتاب والسنة بل هو أساس       

قانون المدني فقط، بل تنتل إلى سائر أنواع القانون الأخرى، وخاصة           ولا تقتصر أهميته على ال    
فمن المعلوم أنه لا يجوز توجيه عقوبة على شخص إلا بعد           القانون الجزائي وقانون العقوبات،     

إذنابه وفعله جريمة تستحق العقوبة، فإن لم تثبت هذه الجريمة بالأدلة فإنـه لا يجـوز توجيـه           
فلا تقتصر أهميـة  (أهمية الإثبات، فيقول الدكتور محمد حسين منصور العقوبة، ومن هنا تتبين   

الإثبات على الحقوق المالية وحدها، بل تمتد لتشمل سائر أنواع الحقوق ويحمل الإثبات مكانـة               
هامة ليس في القانون المدني وحده بل في سائر فروع القانون الأخرى، وإلى جانب المـصلحة       

ت فإنه يحقق مصلحة عامة اجتماعية، حيث يؤدي تنظيم الإثبات إلـى    الفردية التي يحققها الإثبا   
  . )21(حسم المنازعات ومنع الإدعاءات الكيدية والكاذبة، وتوفير أسباب الاستقرار في الجماعة
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  المبحث الثاني

  الإثبات بشهادة النساء منفردات
نساء منفردات فيما لا يطلـع      اتفق الفقهاء في الأصل على جواز مشروعية الإثبات بشهادة ال         

  .)22(عليه الرجال غالباً، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، الحنابلة، والظاهرية 
ويوجد قول شاذ للإمام زفر، وليس عليه دليل، ولم يذكر في كتب الأحناف، بل أفـرده ابـن                 

  .)23(حزم في المحلى
 يطلع عليه الرجال غالبـاً جملـة مـن    فيما لا على مشروعية شهادة النساء منفردات   وقد دل 

  :الأحاديث ، منها
  .)24()شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه: (قوله  .1
  .)25(") القابلة" أجاز شهادة أن رسول االله (عن حذيفة  .2

 في هذين الحديثين دلالة واضحة على مشروعية أداء الـشهادة مـن النـساء     :وجه الدلالة 
ا لا يطلع عليه الرجال غالباً، ومن ذلك الشهادة على الـولادة والاسـتهلال،     منفردات فيم 

  .)26(ونحوها من عيوب النساء التي تحت الثياب من بكارة وثيوبة 
 .)27()شهادة القابلة جائزة على الاستهلال: ( قالعن علي  .3

 مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من           : (عن الزهري قال   .4
ولادات النساء، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتـان فيمـا سـوى              

  .)28()ذلك
وقد أجمعت الأمة ـ على خلاف زفر ـ على مشروعية شهادة النـساء منفـردات فيمـا لا      
يطلع عليه غيرهن من الرجال ـ غالباً ـ من عورات النساء مما تحت الثياب وعلى البكـارة    

  .)29(والثيوبة 
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 المبحث الثالث

  نصاب شهادة النساء منفردات
  : المقصود بالنصاب

  .)30( عليه، أو يتوقف عليه وجودها الشرعيتنتصبنصاب الشهادة هو ما 
  :اختلف العلماء في نصاب شهادة النساء منفردات على خمسة أقوال

ر لمذهب   نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة وهذا قول الحنفية، والمشهو          :القول الأول 
  .)31 (اثنتان أحوط: الإمام أحمد وقالوا

 نصاب شهادة النساء منفردات امرأتان، وهو قول المالكية، ورواية عند الإمـام             :القول الثاني 
  .)32(أحمد

 نصاب شهادة النساء منفردات ثلاث نسوة، وهو قول عثمـان البتـي رحمـه      :القول الثالـث  
  .)33(االله

، واسـتثنى   )34(أربع نسوة، وهو قول الشافعية، والظاهرية      نصاب شهادة النساء     :القول الرابع 
  .)35(تقبل فيه امرأة واحدة: الظاهرية الرضاع، فقالوا

 نصاب شهادة النساء في الرضاع فقط امرأة واحـدة، وهـو قـول الحـسن                :القول الخامس 
  .)36(البصري، وابن عباس، والظاهرية، ولم أجد لهم أدلة

  :الأدلة
 القائلين بأن نصاب شهادة النساء منفردات امرأة واحدة بالـسنة،           استدل أصحاب القول الأول   

  .والأثر، والمعقول
  :الاستدلال بالسنة

أنه تـزوج  : (سمعت منه: ما روي عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث، أو قال     .1
قد أرضعتكما، فـذكرتُ ذلـك      : فجاءت أمة سوداء، فقالت   : أم يحيى بنت أبي إهاب، فقال     

فكيف، وقد زعمـت    : تراجع فتنحى، فذكرت ذلك له، وقال     :  فأعرض عني، وقال   للنبي  
 .)37()أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها
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في هذا الحديث دلالة واضحة على جواز التفريق بين الرجـل وامرأتـه بـسبب          :وجه الدلالة 
  .)38(الرضاع وذلك إذا شهدت المرضعة، وشهادة المرضعة تكفي لوحدها

  .)39() أجاز شهادة القابلةأن رسول االله : (ما روي عن حذيفة .2
في هذا الحديث دلالة واضحة على أن الولادة من عورات النساء فلا يشهد عليها               :وجه الدلالة 

  .)40(إلا امرأة واحدة

  .)41()شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه: (قال  .3
 عليه، فعلى ذلك تكون شهادة المرأة الواحـدة  النساء اسم جنس يشمل أدنى ما يدل     :وجه الدلالة 

فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه ـ غالبـاً ـ امـرأة واحـدة إذ شـهادتها مـن قبيـل         
  .)42(الإخبار

  :الاستدلال بالمعقول من وجوه
اشتراط العدد في الشهادة أمر غير معقول المعنى، إذ إن الشهادة خبـر يحتمـل الـصدق                  .1

م يثبت بها العدد إلاّ في حالة مخصوصة نص عليها القـرآن، وهـي              والكذب، وشهادة النساء ل   
فَإِن لَـم يكُونَـا رجلَـينِ فَرجـلٌ         : شهادة الرجل والمرأتين في الأموال، والديون، فقال تعالى       

، ، ويبقى النص على ما هو عليـه       )282من الآية : البقرة( وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداءِ    
  .)43(وتبقى شهادة النساء منفردات على أصل القياس القائل بعدم التعدد

شهادة الرجال أقوى من شهادة النساء؛ وذلك لأن النساء ناقصات عقـل وديـن ونقـصان                 .2
عقلها أدى إلى اعتبارها نصف شهادة الرجل، ولكن حالة الضرورة التي تتمثـل فـي وجـود                 

الباً ـ؛ لذا أجيزت شهادة النساء وحدهن، وكانـت   مواضع لا يستطيع الرجال النظر إليها ـ غ 
  .)44(شهادتهن من قبيل الإخبار، والإخبار يجوز بواحدة

  

واعترض المالكية على استدلال الأحناف بحديث عقبة بن الحارث، بأنه حجة لنا لا لكـم، إذ                
يذ واجـب   بالتفريق من أول مرة، إذ إن التنف     إن المرأة الواحدة لو كانت كافية لحكم الرسول         

عند اكتمال الحجة؛ خاصة وأن هذه القضية هي استباحة للفرج؛ ولكن الحكم هنا كـان مبنـاه                 
  .)45()إذا غلب على الظن تحريم شيء كان هذا الشيء محرماً(على قاعدة 
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واعترض المالكية والشافعية على حديث حذيفة، بأنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج بـه،              
للمرأة الشهادة على فعل نفسها لا على قبول شهادة واحدة فيمـا لا  وإن سلمنا به على أنه يجوز      

  .)46(يطلع عليه غير النساء، وهذا على الجواز
واعترض على قول الحنفية، بأن شهادة النساء هي من باب الإخبار، والروايـة بـأن هنـاك     

والانتفاع، بينمـا   فارقاً بين الشهادة والخبر، فالخبر يتساوى فيه المخبر والمخبر له في الالتزام             
  .)47(الشهادة لا يتساوى فيها الشاهد والمشهود له والمشهود عليه

  . وجهينشهادة النساء امرأتان بالمعقول من المالكية ومن معهم القائلين بأن نصابواستدل 
فراد كان نصابه اثنان كشهادة الرجال، فكذلك شـهادة   ان أن كل جنس ثبت بشهادة على    :الأول

  .)48( يكون النصاب فيها امرأتان على انفرادالنساء منفردات
 شهادة الرجال أقوى وآكد من شهادة النساء ومع ذلك فلم يقبل الرجل الواحد، وذلـك                :الثاني

  .)49(أولى أن يكون نصاب شهادة النساء منفردات اثنتين من النساء
عـدد،  واعترض على الوجه الأول من المعقول بأنه معارض لحديث حذيفة، إذ فيه سـقوط ال    

وهو جاء لتخصيص النظر في مواضع لا ينظر إليها الرجال، فكذا تسقط العلة التي يقاس فيهـا    
  .)50(بين شهادة النساء والرجال

وأجيب عليه، بأن حديث حذيفة لا يصح الاحتجاج به وإن سلمنا به، فإن معناه يجوز للقابلـة               
دة تكون شـاهدة فـي عـورات        الشهادة على فعل نفسها، وليس له دلالة على أن المرأة الواح          

  .)51(النساء وعيوبهن
 على أن نصاب شهادة النساء منفردات هو ثلاث نـسوة بـأن   استدل عثمان البتي رحمه االله    

االله سبحانه وتعالى ضم شهادة الرجل والمرأتين في المواضع التي لا ينفرد بها النـساء، فمـن              
  .)52(اباب أولى أن تضم ثلاث نساء في المواضع التي ينفردن به

واعترض عليه، بأنه قياس غير مطرد، إذ إنه قاس النساء منفردات فيما يطلعن عليـه علـى        
  .)53(النساء، والرجال فيما يطلع عليه الرجال غالباً

 على مذهبهم القائل، بأن نصاب شهادة النساء منفردات أربـع           واستدل الشافعية، وابن حزم   
  .نسوة بالكتاب، والسنة، والمعقول
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  :ل بالكتابالاستدلا
واستَشْهِدوا شَهِيدينِ مِن رِجالِكُم فَإِن لَم يكُونَا رجلَينِ فَرجـلٌ وامرأَتَـانِ مِمـن              : قال تعالى 

  .)282من الآية: البقرة( تَرضون مِن الشُّهداءِ
  :وجه الدلالة

، فإن لم يوجـد فرجـل       في هذه الآية دلالة واضحة على أن المطلوب في الاستشهاد رجلان          
وامرأتان، فاالله سبحانه وتعالى جعل المرأتين تقومان مقام الرجل الثاني، فإذا قامـت امرأتـان               
مقام رجل عند الاجتماع فيما ينظر فيه الرجال ـ غالباً ـ، فنصاب الشهادة فيما لا يطلع فيـه    

  .)54(دالرجال وتنفرد به النسوة أربع نسوة، كل اثنتين تقومان مقام رجل واح
واعترض عليه بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد في حالة اجتماع النساء والرجـال        
فيما يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ، وهذه العلة غير موجودة، إذ إن الرجال لا يطلعون علـى     

  .)55(عيوب النساء وعوراتهن ـ غالباً ـ

  :الاستدلال بالسنة
يـا معـشر النـساء    : ( قال عنهما أن رسول االله ما روي عن عبد االله بن عمر رضي االله      

وما لنـا يـا   : تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جرئة  
تكثرن اللعنة، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقـصات عقـل   : رسول االله أكثر أهل النار، قال 

أمـا نقـصان    :  وما نقصان العقل والدين؟ قال     يا رسول االله  : ودين أغلب لذي لبٍ منكن، قالت     
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، هذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطـر               

  .)56()في رمضان، فهذا نقصان الدين
  :وجه الدلالة

في هذا الحديث دلالة واضحة على أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فإذا انفـردن                
  .)57(ل امرأتين مقابل رجل واحد فيصبح نصاب شهادة النساء منفردات أربع نسوةفتكون ك

واعترض عليه بنفس ما اعترض عليه من الاستدلال بالقرآن الكريم، بأن هناك فرقـاً فيمـا                
  .يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ وما لا يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ
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  :الاستدلال بالمعقول من وجوه
ء أضعف من شهادة الرجال، وذلك لأن النساء لا يقبلن فـي مواضـع، ويقبـل                شهادة النسا 

الرجال في نفس هذه المواضع، ومع ذلك فلا تجوز شهادة رجل واحد في تلك المواضع، فمـن              
باب أولى ألا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها فيما تنفردن بالشهادة عليها، فيجـب أن               

  .)58(ائر الحقوقيكون العدد أربع نسوة في س

ويمكن الاعتراض عليه بأنه لا يصح قياس انضمام المرأة مع ضعفها علـى المـرأتين مـع               
الرجل، وذلك لأن الرجل والمرأتين يقبل في حالة ما يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ، أما شهادة   

  .النساء منفردات فهي من الشهادات التي لا يطلع عليها الرجال ـ غالباً ـ

حسن البصري ومن وافقه على أن نصاب شهادة النساء منفردات لا يكون إلا فـي               واستدل ال 
حدثني عقبة بن الحارث أنـه      : الرضاع امرأة واحدة بالسنة، بما روي عن ابن أبي مليكة، قال          

 قد أرضعتكما، فذكرت ذلـك للنبـي        : جاءت أمة سوداء، فقال   : تزوج بنت أبي إهاب، فقال    
  .)59()كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها:  له، فقالفذكرت ذلك: فتنحى، قال: قال

  :وجه الدلالة
في هذا الحديث دلالة على أن شهادة المرضعة جائزة، ولم يرد دليل آخر يجيز شهادة النساء                

  .)60(منفردات
واعترض عليه، بأنه ليس فيه دلالة على أن شهادة المرضعة جائزة، ولا يجوز غيرها مـن                

  .)61(ل كل ما يدل عليه جواز شهادة المرضعة على فعل نفسهاشهادة النساء، ب
  

   :سبب الخلاف
بعد النظر في أدلة الفقهاء يمكن القول بأن سبب الخلاف راجع إلى أن النصوص الواردة في                
شهادة النساء منفردات من استهلال وفي الرضاع، هل تدل على أن النصاب واحدة من النـساء    

  أم يجوز العدد؟
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فهل شهادة النساء منفردات فيما يطّلعن عليه ـ غالباً ـ تقـاس علـى     : فإن كان يجوز العدد
شهادة الرجال والنساء فيما يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ، فمن قال بأنها لا تقـاس قـال بـأن      
نصاب شهادة النساء منفردات امرأتان قياساً على شهادة الرجلين عند الانفراد، ومن قال بأنهـا               

عليه الرجال   مع النساء فيما يطلع   اس قال بأن النصاب أربع نسوة، قياساً على شهادة الرجال           تق
  .غالباً
بعد النظر في أدلة الفقهاء واستخلاص سبب الخلاف، يمكن القول بأن الرأي             :لرأي الراجح ا

وذلـك  الراجح هو ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم بقبول امرأتين فيما لا يطلع عليه غيرهن؛                
لأن أحكام شهادة النساء منفردات تختلف عن أحكام شهادة النساء مع الرجال فيما يطلع عليـه                
الرجال ـ غالباً ـ ولأن شهادة امرأتين تعتبر حجة كاملة، خاصة وأن الأحناف يقولـون بـأن     
النصاب امرأة واحدة والأحوط اثنتان، ولأن النصوص الواردة فـي شـهادة النـساء لا تفيـد                 

شهادة النساء بامرأة واحدة، بل غاية ما تدل عليه جواز شهادة المـرأة علـى فعـل                 تخصيص  
  .نفسها؛ وهذا الرأي موافق لمقاصد الشريعة الغراء، واالله تعالى أعلم
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  المبحث الرابع
  ما يجوز إثباته بشهادة النساء منفردات وتطبيقاتها في

  المحاكم الشرعية بقطاع غزة
  إثباته بشهادة النساء منفرداتا يجوز م: المطلب الأول

ردات فيما لا يطلع عليه الرجـال       اتفق الفقهاء على أنه يجوز الإثبات بشهادة النساء منف         •
  .)62(ـ غالباً ـ من عورات النساء وعيوبهن التي تحت الثياب، عدا زفر

واختلفوا في قبول شهادة النساء منفردات في أحكـام الأبـدان، والأمـوال، والحـدود،               •
 :والقصاص على قولين

 لا تجوز شهادة النساء في الحدود، والـدماء، والقـصاص، وأحكـام الأبـدان،               :القول الأول 
  .)63(والأموال، وهذا قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة

 تجوز شهادة النساء فـي أحكـام الأبـدان، والأمـوال، والحـدود، والـدماء،                :القول الثاني 
  .)64(اص، وهذا قول ابن حزم الظاهريوالقص

  .استدل الجمهور بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول: أدلة الجمهور :الأدلة
  :الاستدلال بالكتاب

 مـن الآيـة  : النور (لَولا جاءوا علَيهِ بِأَربعةِ شُهداء: استدلوا بآيات كثيرة منها قوله تعالى  
13(.  

، )65(ة دلالة على أن حد الزنا لا يقبل فيه أقل مـن أربعـة رجـال               في هذه الآي   :وجه الدلالة 
  .ويقاس عليه جميع الحدود والقصاص، بجامع أنها تسقط بالشبهة

  :الاستدلال بالسنة

  .)66()شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه: (قال  .1
 منفردات تجوز فيمـا لا      في هذا الحديث دلالة واضحة على أن شهادة النساء         :وجه الدلالة 

يطلع عليه الرجال ـ غالباً ـ من عورات النساء، وأما الحدود فهي مما ينظر ويطلع عليهـا    
  .)67(الرجال ـ غالباً ـ
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ادرءوا الحدود عن   : (قال رسول االله    : ما روي عن عائشة رضي االله عنها، أنها قالت         .2
 الإمام أن يخطئ في العفو خيـر        المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن         

  .)68()من أن يخطئ في العقوبة

في هذا الحديث دلالة على عدم إقامة الحد في حالة الـشبهة؛ إذ إن شـهادة                 :وجه الدلالة 
النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأن المرأة قد تنسى وتضل، فيسقط الحد بالشبهة، فكان للإمـام أن              

  .)69(وبةيخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العق

  :الاستدلال بالأثر

مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيمـا لا يطلـع عليـه        : (ما روي عن الزهري، أنه قال     
غيرهن من ولادات النساء، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سـوى              

  .)70()ذلك

 والخلفـاء،   سـول   في هذا الأثر دلالة على أن السنة الثابتة من عصر الر           :وجه الدلالة 
بأن شهادة النساء في العورات والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال ـ غالبـاً ـ والنـساء لا     

  .)71(يطلعن على الحدود؛ لأن الرجال مما يطلعون عليه

  :الاستدلال بالمعقول

شهادة النساء لا تخلو عن شبهة، والحدود والقصاص تسقط بالشبهات، فـلا يجـوز شـهادة                
  .)72(؛ لأن المرأة قد تنسى وقد تضلالنساء فيها

  :أدلة القول الثاني

واستدل ابن حزم على جواز شهادة النساء منفردات في الحدود، والقصاص، وأحكام الأبدان،             
  .والأموال، بالكتاب، والسنة، والمعقول

  :الاستدلال بالكتاب

وأَشْـهِدوا ذَوي   : ، وقال تعالى  )282ةمن الآي : البقرة (وأَشْهِدوا إِذَا تَبايعتُم  : قال االله تعالى  
لٍ مِنْكُمدع) 2من الآية: الطلاق(.  
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في هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن المطلوب في إثبـات الحقـوق هـو           :وجه الدلالة 
استشهاد رجلين، وهذا تخصيص بها، ولا فرق بين رجلين أو امرأتين، فالنصوص عامة، ولـم           

  .)73(يرد ما يخصصها

لَـولا جـاءوا    : الاعتراض عليه، بأن الزنا من الحدود، وقد ورد في ذلك قوله تعالى           يمكن  
، فقد طلبت هذه الآية استـشهاد       )13من الآية : النور( علَيهِ بِأَربعةِ شُهداء فَإِذْ لَم يأْتُوا بِالشُّهداءِ      

نساء، ويقاس علـى حـد      أربعة شهداء، ولفظ الشهداء يدل على أن المطلوب الرجال، وليس ال          
  .الزنا باقي الأحكام

  :الاستدلال بالسنة
.... أنه كانت بينه وبين رجل من حضر مـوت خـصومة            : (ما روي عن الأشعث بن قيس     

  .)74(.....) شاهداك أو يمينهفقال له رسول االله 
 طلب من الأشعث شاهدين، ولم يـذكر لـه صـفة الـشاهدين،      أن الرسول   :وجه الدلالة 

أنثيين أم رجل وامرأتين، وهذا يدل على أنه لـو جـاء الأشـعث بـامرأتين لقبـل                    ذكرين أم   
  .)75( منه ذلكالرسول 

شـهادة النـساء     (ويمكن الاعتراض عليه، بأن هذا الحديث عام خُصص بقول الرسـول            
  .)76()جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه

  :الاستدلال بالمعقول
لأموال والديون في جواز شهادة النساء فيها بجـامع أن كـلاً            قياس الحدود والقصاص على ا    

  .)77(منها حق
ويمكن الاعتراض عليه، بأن هناك فارقاً بين أحكام الأموال، والحدود، والقصاص، فأحكـام             

  .الأموال لا تسقط بالشبهة، بينما أحكام الحدود والقصاص تسقط بالشبهة

  :سبب الخلاف
  : القول، بأن سبب الخلاف راجع إلى السؤال التاليبعد النظر في أدلة الفقهاء يمكن

هل تعتبر شهادة النساء منفردات من باب الضرورات التي تدعو إليها الحاجة في المواضـع               
  التي لا يطلع عليها الرجال ـ غالباً ـ أم هي كباقي الشهادات؟
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لباً ـ جعلهـا    الرجال ـ غا لا يطلع عليهافمن قال إنها من باب الضرورات في المواضع التي 
خاصة فيها، ومن قال بأنها ليست في المواضع التي لا يطلع عليها الرجال ـ غالبـاً ـ وأنهـا    

   : الرأي الراجح         .كباقي الشهادات أجاز شهادة النساء منفردات في الحدود والقصاص
 هو ما   بعد النظر في أدلة الفقهاء واستخلاص سبب الخلاف، يمكن القول، بأن الرأي الراجح            

 ـ غالبـاً ـ؛    ت فيما لا يطلع عليه الرجـال ذهب إليه الجمهور من جواز شهادة النساء منفردا
وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراض، ولأن شـهادة النـساء مـن بـاب الـضرورات،                 
والضرورات تقدر بقدرها ولا تتجاوز ما ورد به النص، ولعل الإمام ابن حزم رحمه االله خفي                

مة من اشتراط أربعة رجال في حد الزنا، وهي استشواف الـشارع الحكـيم للـستر              عليه الحك 
  .وإسقاط الحد، وهذا الرأي موافق لمقاصد الشارع، واالله تعالى أعلم

  .التطبيقات القضائية في المحاكم الشرعية بقطاع غزة:  الثانيالمطلب 
ة بقطاع  يكم الشرع هـ المطبق في محا   1336نص قانون الأحوال الشخصية الصادر في عام        

  : غزة على بعض الصور التي تجيز شهادة المرأة ومنها
، وادعى الوصول إليها قبل التأجيـل أو بعـده     )78(إذا أنكر الزوج دعوى المرأة عليه بالعنّة      ( 

يعين الحاكم امرأتين ممن يوثق بهن للكشف عنها، فإن كانت ثيباً من الأصل أو بكـر، وقالتـا                  
مينه، ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض، فإن حلف سقط حقها،           هي ثيب يصدق الزوج بي    

وإن نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر، فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة، كما مر في المـادة           
السابقة، وإن كان بعد التأجيل تُخير المرأة في مجلسها، فإن اختارت الفرقة يفرق بينهمـا، وإن                

  .)79() قامت أو أقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارهاعدلت واختارت الزوج أو
إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة، وجحدها      : (كما ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه      

الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة، كما لو أنكر تعين الولد، فإنه يثبت تعينه بـشهادة                 
  .)80()القابلة المتصفة بما ذكر

إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البـائن،  : (وأيضاً نص قانون الأحوال الشخصية على أنه  
أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت الفرقة، وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا                 

، فإن  بحجة تامة، ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقروا بالحبل، أو كان الحبل ظاهراً غير خافٍ                
            .)81()جحدوا تعين الولد، ويثبت بشهادة القابلة كما مر

لقد نص قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني المطبق في المحاكم الشرعية بقطاع غزة علـى            
مشروعية شهادة النساء منفردات، وهذا يوافق ما ذهب الجمهور، وهو ما رجحناه فـي هـذه                 

  .المسألة
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  ةـاتمـالخ

  ى أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحثوتشتمل عل

  النتائج : أولاً

الإثبات هو تقديم الدليل المعتبر شرعاً أمام القضاء على حق أو واقعة يترتـب عليـه                 .1
  .آثاره الشرعية

 مشروعية الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه غالباً .2

 ت هو امرأتيننصاب شهادة النساء منفردا .3

  : مجموعة من التوصيات وهي على النحو التاليب حثأوصى الب: التوصيات

استحداث قواعد قانونية تجيز العمل بالنصاب في الشهادة في القـانون النظـامي، لأن         .1
 .القانون النظامي لا يأخذ بالنصاب لاعتبار الشهادة ذات سلطة مقيدة في الإثبات

دة خاصة وأنه لا يستطيع الرجال متابعة جميع الحوادث،         تعليم النساء أحكام فقه الشها     .2
 .وخاصة ما تتعلق بالنساء، وإلا ضاعت الحقوق

عقد ورشات عمل لشرح أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية المطبق في قطـاع              .3
وقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني وقانون حقـوق       ) م1965(لسنة  ) 12(غزة رقم   

 . طبقان في المحاكم الشرعية بقطاع غزةالعائلة الفلسطينية والم
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 
                                                

، البستاني 191ص / 190؛ أبادي، القاموس المحيط، ص 20-2/19) ثبت(انظر ابن منظور، لسان العرب، مادة )  1(
 . 77محيط المحيط، ص 

 . 77البستاني، محيط المحيط، ص )  2(

 . 20محمد رواس القلعجي ، معجم لغة الفقهاء ، ص . د)  3(

 . 1/369ر كورنو ، معجم المصطلحات القانونية، جرا)  4(

 . 9الجرجاني ، التعريفات، ص )  5(

محمد . ، انظر د16عبد القادر، إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، ص )  6(
ام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة إقامة الحجة أم(الزحيلي وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية حيث عرف الإثبات 

 . 23ص ) على حق أو واقعة ترتب عليها آثار شرعية

 . 22محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص . د)  7(

 . 1/345، جرار كورنو معجم المصطلحات القانونية، 13أحمد فراج حسين، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، ص )  8(

 .16 عبد القادر ، إدريس، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، ص) 9(

 . 22محمد الزحيلي وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، ص . د)  10(

 . 123، النظريات الفقهية له، ص 182فتحي الدريني ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، ص . د)  11(

 . 17ادر إدريس ، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي، صعبد الق)  12(

عباس العبودي الإثبات بقوله . ؛ وقد عرف د2/14السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني والتجاري، )  13(
يؤثر في الإثبات القضائي إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازل عليها (

:  ؛ وعرفه الدكتور محمد حسين منصور بقوله 16انظر شرح أحكام قانون الإثبات المدني له،  ص ) الفصل في الدعوى
انظر قانون ) إقامة الدليل أمام القضاء على وجود حق أو صحة واقعة متنازع فيها للوصول من نتائج قانونية معينة( ... 

 . 7تابة البينة القرائن له، ص الإثبات ، مبادئ الإثبات وطرقه ، الك

 .  366ابن عاشور، مقاصد الشريعة العامة، ص)  14(

، 3/366الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، )  15(
 .  الجصاص4وقال الإمام الألباني حسن، 

 . 1/122 ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،)  16(

 . 365-3/363؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 1/657الجصاص، أحكام القرآن، )  17(

 . 33الدكتور محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ص)  18(

  34الدكتور محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ص)  19(

 .35الدكتور محمد الزحيلي، وسائل الإثبات، ص)  20(

 . 7، قانون الإثبات ، مبادئ الإثبات وطرقه، صالدكتور محمد حسين منصور)  21(
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؛ الكاساني، 4/209؛ الزيلعي، تبيين الحقائق 7/61؛ ابن نجيم، البحر الرائق144 ـ  16/142السرخسي، المبسوط ) 22(

؛ الدسـوقي، حاشـية     4/188؛ الدردير، الشرح الكبيـر      2/203؛ النهرواني، الفواكه الدواني     9/49بدائع الصنائع   
؛ 4/465؛ ابن رشد، بداية المجتهـد  96/ 4؛ القرافي، الفروق 266؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص4/188الدسوقي  

؛ المحلى على شرح المنهـاج  443 ـ  4/442؛ الشربيني، مغني المحتاج 24 ـ  21/20الماوردي، الحاوي الكبير 
اني، البيان في مذهب الإمـام  ؛ العمر157 ـ  5/155؛ الشيرازي، المهذب 4/325؛ قليوبي، حاشية قليوبي 4/325

: ؛ البهـوتي 6/432؛ البهوتي، كشاف القناع 157 ـ  9/155؛ ابن قدامة 8/117؛ الشافعي، الأم 13/335الشافعي 
؛ ابن حـزم،  111؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص531؛ البهوتي، الروض المربع ص    3/458شرح منتهى الإرادات    

 .8/477المحلى بالآثار 

 .8/477ابن حزم، ) 23(

 . وقال عنه غريب3/265الزيلعي، نصب الراية، باب ثبوت النسب ) 24(

قال الدارقطني محمد بن عبد الملك  ) 100( حديث رقم    4/232الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب عمر بن الخطاب        ) 25(
 .لم يسمعه من الأعمش

 .111القيم، الطرق الحكمية ص؛ ابن 9/50؛ الكاساني، بدائع الصنائع 143 ـ 16/142السرخسي، المبسوط ) 26(

 .102 حديث رقم  4/232الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب عمر ) 27(

 رقـم   4/229باب ما تجوز فيـه شـهادة النـساء          / ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية         ) 28(
)20708.( 

؛ 2/465؛ ابن رشد بداية المجتهـد  50 ـ  9/49؛ الكاساني، بدائع الصنائع 144 ـ  16/142السرخسي، المبسوط ) 29(
 9/155؛ ابن قدامة، المغني 24 ـ 21/20؛ الماوردي، الحاوي الكبير 8/117؛ الشافعي الأم 4/96القرافي، الفروق 

؛ ابن القيم، أعلام الموقعين 113 ـ ص 111؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص6/432؛ البهوتي، كشاف القناع 157ـ 
 . وما بعدها8/477؛ ابن حزم، المحلى 35/240مية، مجموع الفتاوى ؛ ابن تي77 ـ 1/76

 .243محمد إبراهيم بك، طرق الإثبات الشرعية ، ص ) 30(

؛ ابـن  9/156؛ ابن قدامة، المغني 50 ـ  9/49؛ الكاساني، بدائع الصنائع 143 ـ  16/142السرخسي، المبسوط ) 31(
 .111القيم، الطرق الحكمية ص

؛ ابن القيم، الطرق الحكميـة  266؛ ابن جزي، القوانين الفقهية ص   4/188؛ حاشية الدسوقي    4/96القرافي، الفروق   ) 32(
 .130، ص111ص

 .8/482؛ ابن حزم، المحلى 9/156؛ ابن قدامة، المغني 21/23الماوردي، الحاوي الكبير ) 33(

 8/486؛ ابن حزم، المحلى 13/336؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي 22/ 21الماوردي، الحاوي الكبير ) 34(
 .485ـ 

 .487 ـ 8/486ابن حزم، المحلى ) 35(

 .487، 486، 8/482؛ ابن حزم، المحلى 133ابن القيم، الطرق الحكمية ص) 36(

 .2516 حديث رقم 2/941باب شهادة الإماء والعبيد / البخاري، الصحيح، كتاب الشهادات) 37(
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 .111؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص9/156بن قدامة، المغني؛ ا143 ـ 16/142السرخسي، المبسوط ) 38(

 .25سبق تخريجه هـ ) 39(

 .16/143السرخسي، المبسوط ) 40(

 24سبق تخريجه هـ ) 41(

 .16/143السرخسي، المبسوط ) 42(

 .9/50الكاساني، بدائع الصنائع ) 43(

 .143 ـ 16/142السرخسي، المبسوط ) 44(

 .4/96القرافي، الفروق ) 45(

 .21/24؛ الماوردي، الحاوي الكبير 4/156قرافي، تهذيب الفروق ال) 46(

 .21/24الماوردي، الحاي الكبير ) 47(

 .4/96القرافي، الفروق ) 48(

 .4/96القرافي ، الفروق  ) 49(

 .16/143السرخسي، المبسوط ) 50(

 .21/24؛ الماوردي، الحاوي الكبير 4/156القرافي، تهذيب الفروق ) 51(

 .21/23اوي الكبير الماوردي، الح) 52(

 .216محمد الزحيلي، وسائل الإثبات ص. ؛ د21/23الماوردي، الحاوي الكبير، ) 53(

؛ ابـن حـزم،   13/336؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي     5/635؛ الشيرازي، المهذب    8/117الشافعي  ) 54(
 .487 ـ 8/485المحلى 

 .217محمد الزحيلي، وسائل الإثبات ص. د) 55(

 ).132( ، حديث رقم1/86مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، ) 56(

؛ الـشيرازي، المهـذب   13/336؛ العمراني، البيان في مذهب الإمام الـشافعي        21/23الماوردي، الحاوي الكبير    ) 57(
5/635. 

 .21/23الماوردي، الحاوي الكبير ) 58(

 . 37سبق تخريجه هـ ) 59(

 .5/269 حجر، فتح الباري ابن) 60(

 .المرجع السابق) 61(

؛ ابن جزي، القوانين 4/96؛ القرافي، الفروق 50 ـ  9/49؛ الكاساني، بدائع الصنائع 16/142السرخسي، المبسوط ) 62(
 ـ  9/155؛ ابن قدامة، المغنـي  24 ـ  21/20؛ الماوردي، الحاوي الكبير 8/117؛ الشافعي، الأم 266الفقهية ص

 .8/477؛ ابن جزي، المحلى 111؛ ابن القيم، الطرق الحكمية ص3/558، شرح منتهى الإرادات ؛ البهوتي157

؛ النهرواني، الفواكه 2/465؛ ابن رشد بداية المجتهد 4/209؛ الزيلعي، تبيين الحقائق 7/61ابن نجيم، البحر الرائق    ) 63(
؛ ابن قدامة، 13/335في مذهب الإمام الشافعي ؛ العمراني، البيان 21/20؛ الماوردي، الحاوي الكبير 2/302الدواني 
 .6/432؛ البهوتي، كشاف القناع 9/156المغني 
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 .487 ـ 8/485ابن حزم، المحلى ) 64(

 .9/148ابن قدامة، المغني ) 65(

 . 24سبق تخريجه ، هـ ) 66(

 .143 ـ 16/142السرخسي، المبسوط ) 67(

، وقال عنه الشيخ الألبـاني  1424، حديث رقم    4/332 الحدود   باب ادرءوا / الترمذي، السنن الكبرى، كتاب الحدود    ) 68(
 .ضعيف في نفس كتاب سنن الترمذي

 .9/54الكاساني، بدائع الصنائع ) 69(

 .28سبق تخريجه هـ ) 70(

 .443 ـ 4/442؛ الشربيني، مغني المحتاج 143 ـ 16/142؛ السرخسي، المبسوط 9/50الكاساني، بدائع الصنائع ) 71(

 .9/54دائع الصنائع الكاساني، ب) 72(

 .486 ـ 8/485ابن حزم، المحلى ) 73(

البخاري، الصحيح، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرهون ، فالبينة على المدعي واليمين على المـدعى                 ) 74(
 ).2380(، حديث رقم 2/889عليه، 

 .8/486ابن حزم، المحلى ) 75(

 . 24سبق تخريجه ، هـ ) 76(

 .8/485 ابن حزم، المحلى) 77(

محمد رواس القلعجي، معجم . عنَّة مصدر عن الرجل عنّةً، عجز عن الجماع لمرض يصيبه، فهو معنون وعنين، د     ) 78(
 .292لغة الفقهاء ص

 . من قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة301مادة ) 79(

 . من قانون الأحوال الشخصية348مادة ) 80(

 .ال الشخصية من قانون الأحو349مادة ) 81(


